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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

  ١٨٥٤/٢٠٠٨ ورقم ١٨٥٣/٢٠٠٨البلاغان رقم     

 ١٢الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة بعد المائة، في الفتـرة مـن                   
  ٢٠١٢مارس /ار آذ٣٠ إلى

وأردا ) ١٨٥٣/٢٠٠٨(جينــك أتاســوي       : منانالمقدم
ويمثلهما المحامي  ) ١٨٥٤/٢٠٠٨(ساركوت  
أندريك، الولايـات المتحـدة     . جيمس إي 
  )الأمريكية

   البلاغاصاحب  :ان المدعيان أنهما ضحيتانالشخص
  تركيا      :الدولة الطرف

 ٢٠٠٨ديـــسمبر / كـــانون الأول٨    :ين تقديم البلاغاتاريخ
 / كــــانون الأول١٥و) ١٨٥٣/٢٠٠٨(

تـاريخ  ) (١٨٥٤/٢٠٠٨ (٢٠٠٨ديسمبر  
  )الرسالتين الأوليين

 مـن   ٩٧قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة            :الوثائق المرجعية
النظام الداخلي الـذي أحيـل إلى الدولـة         

 ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٢الطرف في   
  )لم يصدر في شكل وثيقة(

        CCPR/C/99/D/1853-1854/2008 -  القـرار 
 ٥الذي اعتمدته اللجنة بشأن المقبوليـة في        

  ٢٠١٠يوليه /تموز

 CCPR/C/104/D/1853-1854/2008  الأمم المتحدة 
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  ٢٠١٢مارس / آذار٢٩    :تاريخ اعتماد الآراء
   الاستنكاف الضميري      :الموضوع

   عدم استنفاد سبل الانتصاف-المقبولية      :المسألة الإجرائية
  الحق في حرية الفكر والوجدان والدين    :المسائل الموضوعية

  ١٨ من المادة ١الفقرة       :واد العهدم
  ٥من المادة ) ب(٢، والفقرة ٢المادة   : البروتوكول الاختياريمواد
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  )ابعة بعد المائةالرالدورة (والسياسية 
  بشأن

  *١٨٥٤/٢٠٠٨ ورقم ١٨٥٣/٢٠٠٨البلاغان رقم     
وأردا ) ١٨٥٣/٢٠٠٨(جينــك أتاســوي       : منانالمقدم

ويمثلهما المحامي  ) ١٨٥٤/٢٠٠٨(ساركوت  
ندريك، الولايـات المتحـدة     أ. جيمس إي 
  )الأمريكية

   البلاغااحبص  : أنهما ضحيتان المدعيانانالشخص
  تركيا      :الدولة الطرف

 ٢٠٠٨ديـــسمبر / كـــانون الأول٨      :ين البلاغااريخت
 /ون الأول كــــان١٥و) ١٨٥٣/٢٠٠٨(
تـاريخ  ) (١٨٥٤/٢٠٠٨ (٢٠٠٨سمبر  دي

  )الرسالتين الأوليين
  ٢٠١٠يوليه / تموز٥    :تاريخ قرار المقبولية

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  دنية والسياسية،بالحقوق الم

__________ 

بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،    السيد لزهالري   : البلاغة هذا   شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراس        *  
واساوا، والسيد فـالتر كـالين،      رنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إ    والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كو      

نومـان، والـسيد    . نيلا موتوك، والسيد جيرالد ل    اوالسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطو      
لفيولي، هرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـا             مايكل أوفلا 

  . يستر تيلين، والسيدة مارغو واترفالر والسيد كوالسيد مارات سارسيمباييف
شتراك مـع  لانومان با. اللجنة السيد جيرالد لعضو  ثلاثة آراء فردية أبداها ،وترد في تذييل لهذه الآراء          

الـسير نايجـل رودلي،   وعضو اللجنة  واساوا، والسيد فالتر كالين      مايكل أوفلاهرتي، والسيد يوجي إ     سيدال
 .السيد فابيان عمر سالفيولينة ج، عضو اللبالاشتراك مع السيد كورنيليس فلينترمان، والسيد كريستر تيلين
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  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٩في وقد اجتمعت   
 اللذين  ١٨٥٤/٢٠٠٨ ورقم   ١٨٥٣/٢٠٠٨ من النظر في البلاغين رقم       وقد فرغت   

قدمهما إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كل من جينك أتاسوي وأردا سـاركوت، علـى               
بـالحقوق المدنيـة    التوالي، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص          

  والسياسية،
 المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا صـاحبا الـبلاغ           جميعوقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة الطرف،
  :يليما تعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
وت وأردا سـارك  ) ١٨٥٣/٢٠٠٨رقم  البلاغ  (صاحبا البلاغ هما جينك أتاسوي        ١-١
مواطنان تركيان يدعيان أنهما ضحيتان لانتـهاك الجمهوريـة         ) ١٨٥٤/٢٠٠٨رقم  البلاغ  (

ويمثـل  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٨ من المادة    ١التركية للفقرة   
وقـد دخـل    . ندريك من الولايات المتحدة الأمريكية    أ. صاحبي البلاغ المحامي جيمس إي    

  .٢٠٠٧فبراير / شباط٢٤لدولة الطرف في بالنسبة لياري حيز النفاذ البروتوكول الاخت
، وبناء على طلب الدولة الطرف، قرر المقرر الخـاص          ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤وفي    ٢-١

المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، النظر في مقبولية البلاغين بمعـزل              
  .عن أسسهما الموضوعية

ها  من نظام  ٩٤ من المادة    ٢، عملاً بالفقرة     قررت اللجنة  ٢٠١٠يوليه  / تموز ٥ وفي  ٣-١
الوقائع الموضوعية  الكبير من حيث     واتخاذ قرار بشأنهما نظراً لتشابههما       ين ضم البلاغ  الداخلي

  .والناحية القانونية

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    

  قضية جينك أتاسوي    
، قـدم   ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٧وفي  .  شهود يهوه  اعة جم السيد أتاسوي هو من     ١-٢

التماساً إلى مكتب التجنيد العسكري يوضح فيه أنه من شهود يهوه وأنـه لا يـستطيع أداء                 
بلغ ، أ٢٠٠٧ُأغسطس  / آب ٣١وفي رسالة مؤرخة    . الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية    

ون العسكري، لا يمكن إعفـاءه   من القان١ والمادة ، من الدستور٧٢ و ١٠أنه عملاً بالمادتين    
جامعته رسالة من   عن طريق    ، تلقى ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٩وفي  . من الخدمة العسكرية  

للخدمة شعبة شؤون التجنيد بوزارة الدفاع الوطني تبلغه بوجوب تنفيذ إجراءات الاستدعاء            
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في العـسكرية   التجنيد في الخدمة     والمشاركة في    ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١ و ١بين  العسكرية  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

، توجه صاحب البلاغ إلى مكتب التجنيد العـسكري         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١وفي    ٢-٢
وأوضح أيضاً . أسباب عدم تمكنه من أداء الخدمة العسكريةدم التماساً آخر أعاد فيه تأكيد     وق

في الفتـرة   ا  ختبارات ضباط الاحتياط المقرر إجراؤه    يجلس لا أنه لا يستطيع أن     ،  للسبب ذاته 
 وطلب منـه    ،ومنح صاحب البلاغ شهادة حالة تهرب من التجنيد       . أبريل/ نيسان ٣ و ١بين  

 وتقديم نفسه إلى    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣١ و ١بين  التجنيد في الخدمة العسكرية     تنفيذ إجراءات   
، تلقى رداً رسمياً علـى      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩وفي  . ٢٠٠٨أغسطس  /آبدُفعة التجنيد في    

عدم إمكان إعفائه مـن الخدمـة       " أعيد فيه تأكيد     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١المؤرخ  التماسه  
  .  من القانون العسكري١ من الدستور والمادة ٧٢ و١٠عملاً بالمادتين " الوطنية

، توجه إلى مكتب التجنيد العسكري وقدم التماساً يتعلق         ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٥وفي    ٣-٢
، معيداً تأكيد عـدم  ٢٠٠٨أغسطس  /آب الصادر في    بالإشعار بالتجنيد في الخدمة العسكرية    

التجنيد ذُكر فيهـا  تهرب من حالة ومنح مرة أخرى شهادة    . استطاعته أداء الخدمة العسكرية   
تـشرين   ٣٠ و١العسكرية في الفتـرة بـين    وجوب تنفيذه الإجراءات المتعلقة بأداء الخدمة       

كـانون  دمة العسكرية الـصادر في      ينفذ الإشعار بالتجنيد في الخ    ، وأن   ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني
صاحب البلاغ التماساً آخر ذكر فيه سبب عدم تمكنـه مـن            وقدم  . ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

 / آب ١٨، وتلقى رسـالة في      ٢٠٠٨ديسمبر  /في كانون الأول  الالتحاق بالخدمة العسكرية    
ويذكر صاحب  .  توضح من جديد أنه لا يمكن إعفاءه من الخدمة العسكرية          ٢٠٠٨أغسطس  

 إلى أن وأن استدعاءه للخدمة العـسكرية سـوف يـستمر   : لاغ أن هذا الوضع سيستمر   الب
لعدم حضر أمام محكمة جنائية     ، أُ ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤، وفي   يُسجن في نهاية المطاف   

وما تزال هذه القضية    . ٢٠٠٨أبريل  /العسكرية في نيسان  تنفيذ الاستدعاء للتجنيد في الخدمة      
أيضاً أن تتلقى الشركة التي يعمل فيها رسائل من الحكومـة            البلاغ   صاحبويخشى  . معلقة

  .توصيها فيها بإنهاء خدمته
ممـا  " مدنيـة "أنه يستطيع أداء خدمة     إلى  صاحب البلاغ في جميع التماساته      وأشار    ٤-٢
أن الردود التي تلقاها من وزارة الدفاع الوطني تذكر أنه وأوضح . تناقض مع مبادئه الدينيةي لا
إلا أنه يدفع بأنه لم يطلب الإعفاء من الخدمة وإنما ذكـر   . نية يمكن إعفاءه من الخدمة الوط     لا

  .أنه لا يستطيع أداء هذه الخدمة بالطريقة التي تطلبها الدولةفقط 

  ركوتاقضية أردا س    
تـشرين   ٢٧في  بـدأ العمـل     . جماعة شهود يهوه   هو أيضاً من     ساركوتالسيد    ٥-٢

حاضر مـساعد في كليـة تكنولوجيـا وتـصميم المجـوهرات             كم ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
، توجه إلى مكتـب التـسجيل       ٢٠٠٧فبراير  /شباطوفي  . والإكسسوارات، بجامعة مِرسين  
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العسكري في مِرسين لتقديم التماس يذكر فيه أنه لن يستطيع أداء الخدمة العسكرية بـسبب               
العسكري كل أربعة أشـهر     ذهب إلى مكتب التجنيد     يومنذ ذلك الوقت،    . معتقداته الدينية 

الوطنية يذكر فيه سبب عدم استطاعته  بالإشعار بالتجنيد في الخدمة     لتقديم التماس مماثل يتعلق     
ويرفض مكتب التجنيد العسكري دائماً قبول هذه الالتماسات، ولـذلك          . أداء تلك الخدمة  

رة الدفاع الوطني في    يرسل صاحب البلاغ نسخاً بالبريد المسجل إلى إدارة التجنيد التابعة لوزا          
  . أنقرة
، وجه مكتب التجنيد العسكري في بيشيكتاش رسـالة         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٦وفي    ٦-٢

     /تمـوز  ٣١من العمل اعتبـاراً مـن       صرف صاحب البلاغ    إلى جامعة مِرسين يطلب فيها      
كما نُـصحت   . ٢٠٠٧أغسطس  /آبالعسكرية في   أداء الخدمة    لكي يتسنى له     ٢٠٠٧يوليه  
. يقدم وثيقة من مكتب التجنيد العسكري     ما لم   صاحب البلاغ   توظيف   بعدم إعادة    الجامعة

بارتكاب جريمة بموجب عدة مواد من بينها       ستكون الجامعة متهمة، في حالة إعادة توظيفه،        و
ونتيجة لذلك، أُجـبر صـاحب      . ١١١١ من القانون العسكري رقم      ٩٣ و ٩٢ و ٩١المواد  

  . ٢٠٠٧يوليه /تموز ١٥اعتباراً من إجازة بدون مرتب أخذ البلاغ على 
، تلقى صاحب البلاغ رسالة من جامعة مِرسين تذكر فيهـا           ٢٠٠٨يوليه  /تموزوفي    ٧-٢

أدائه للخدمة العسكرية على الرغم من حصوله على إجازة      عدم  بشأن  تحقيقاً  تجري  أنها بدأت   
فيهـا  رسالة ذكر   صاحب البلاغ   ، وجه   ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٢ وفي   .لهذا الغرض كافية  

تـشرين  وفي  .  ثانيـة  إلى عمله ء تلك الخدمة، وطلب فيها العودة       أسباب عدم استطاعته أدا   
، تلقى رسالة من الجامعة تذكر فيها أنه فُصل من الخدمة لأنـه قـدم               ٢٠٠٨أكتوبر  /الأول

وبعد توجيهه رسالة إلى الجامعة يعترض فيها على قرار صرفه مـن الخدمـة،        ". إفادة كاذبة "
 رسالة من الجامعة تـشير فيهـا إلى أن اعتراضـه         ٢٠٠٨نوفمبر  /شرين الثاني ت ٢٠تلقى في   

توظفه للعمل بالتدريس فيهـا     الجامعة لن   فإن  ووفقاً لما أشار إليه صاحب البلاغ       ". يُقبَل لم"
بسبب استنكافه الضميري عن الخدمة في الجيش؛ وقد منعته وزارة الدفاع الوطني من العمل              

أنه ما فتئ بلا عمل ويتعـرض    أشار إلى   ، و "ت الضمان الاجتماعي  يدفع استحقاقا "في مكان   
  . للضغط بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضده

 التماساً وقـت    ٢٠زهاء  (وأوضح صاحب البلاغ في جميع الالتماسات التي قدمها           ٨-٢
ود وأوضح أن الـرد . أنه يستطيع أداء خدمة مدنية لا تتعارض مع مبادئه الدينية) تقديم بلاغه 

 تمنـع   ١٠ من الدستور من بينها المادة       موادثمة  التي تلقاها من وزارة الدفاع الوطني تذكر أنه         
  .الإعفاء من الخدمة الوطنية

المحكمـة العـسكرية العليـا بـشأن        يشير كل من صاحبي البلاغين إلى قرارات        و  ٩-٢
المتـهم بأنـه    أن دفع   " تذكر ويقدمان نسخاً من هذه القرارات التي        ،الاستنكاف الضميري 

أن الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة     وبفي الجيش بسبب معتقده الديني،      الخدمة  يستطيع   لا
 من القـانون    ٤٥ والمادة   ، من قانون الخدمة العسكرية    ٤٧ و ٣٥على المتهم بموجب المادتين     
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ر  من دسـتو   ٢٤ تتناقض مع حرية الدين والوجدان المنظمة بموجب المادة          الجنائي العسكري 
وبسبب قـرارات المحكمـة     . )١("ملائماً أو قويماً  قانونياً أو   دفعاً  لا يعتبر   الجمهورية التركية،   

  .العسكرية العليا هذه، يرى صاحبا البلاغ أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية غير فعال

  الشكوى    
يشكو صاحبا البلاغ من أن عدم وجود بديل في الدولة الطرف للخدمة العـسكرية         ١-٣
 ينتـهك حقوقهمـا بموجـب       ،للمقاضاة الجنائية والسجن  عدم أدائها   ض  عرِّيلإلزامية التي   ا

  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٨ من المادة ١ الفقرة
 ١٣٢٢/٢٠٠٤رقم   و ١٣٢١/٢٠٠٤البلاغين إلى بلاغي اللجنة رقم      ويشير صاحبا     ٢-٣

 الـتي   ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣في  المعتمدة  ، والآراء   يون وشوي ضد جمهورية كوريا    
 من العهـد    ١٨ من المادة    ١من جانب الدولة الطرف للفقرة      هاك  انتوقوع  رأت فيها اللجنة    

على أساس وقائع مماثلة لما ورد في هذين البلاغين، وأُلزمت الدولة الطرف بتـوفير سـبيل                
  . ينانتصاف فعال لصاحبي البلاغ

  ف على المقبولية والأسس الموضوعيةملاحظات الدولة الطر    
، تعترض الدولة الطرف على مقبولية كلا       ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٠في رسالة مؤرخة      ١-٤

 ينوفيما يتعلق برأي صاحبي البلاغ    . البلاغين على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية       
 مـن  ٥من المـادة   ) ب(٢ بأنه وفقاً للفقرة  الدولة  أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة، تدفع        

البروتوكول الاختياري، فإن الاستثناء الوحيد لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية هو إثبـات أن             
 كما أن إثبات عدم الفعالية غير منـصوص عليـه     ،"مطولة على نحو مفرط   "سبل الانتصاف   

يكون في أي   تدفع أيضاً بأن استنفاد سبل الانتصاف       ومع ذلك، فإنها    . كاستثناء لهذه القاعدة  
  .حال من الأحوال فعالاً

المحكمة العسكرية العليا بشأن    حكم  ضوء  ين أنه، في    وفيما يتعلق بحجة صاحبي البلاغ      ٢-٤
بل شهود يهوه، فإنهما غير مطالبين باستنفاد س      جماعة  الاستنكاف الضميري المتعلق بأربعة من      

 عُـدِّل القـانون     ،٢٠٠٦ عـام  تدفع الدولة الطرف بأنه في       الانتصاف المحلية في قضيتيهما؛   
فإن جريمـة   للتعديل،   بشأن إنشاء المحاكم العسكرية وإجراءات محاكماتها، ووفقاً         ٣٥٣ رقم

 من قانون العقوبات العسكري     ٦٣الواردة في المادة    ) bakaya(التهرب من الخدمة العسكرية     

__________ 

 ٩، المـؤرخ    2004/396المرسوم رقم    و 2004/400نقرة، المبدأ رقم    أانظر محكمة الاستئناف العسكرية العليا،       )١(
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان
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لاً مـن المحـاكم   عندما يرتكبها مدنيون في زمن السلم، يُعاقب عليها أمام محاكم مدنية بـد       
  . وتخضع قرارات المحاكم المدنية للاستئناف أمام محكمة النقض. )٢(العسكرية

المتعلقتين بالتهرب من الخدمـة  الطرف، فإن محاكمتي صاحبي البلاغين    ووفقاً للدولة     ٣-٤
أمام محكمة بِيوغلو الجنائية    قضية   ينرفعت على كلا صاحبي البلاغ    قد  و. العسكرية مستمرتان 

أمام المحكمة الجنائيـة  أيضاً قضية  ورُفعت ضد صاحب البلاغ الثاني      ،)محكمة ابتدائية (  الأولى
، ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٤وأثناء جلسة الاستماع إلى صاحب البلاغ الأول في         . الثانية

بوازع من ضميره وبـسبب      لا يستطيع أداء الخدمة العسكرية       ، كأحد شهود يهوه   ،كر أنه ذَ
 مـن الاتفاقيـة     ٩ ع أيضاً بأن تهم التهرب من الخدمة العسكرية تنتهك المادة         ودف. معتقداته

  . وقدم صاحب البلاغ الثاني حججاً مماثلةً. الأوروبية لحقوق الإنسان
 وتصبح جزءاً   ،وتذكر الدولة الطرف أن المعاهدات الدولية ذات أثر مباشر في الدولة            ٤-٤

 حالة التناقض بين معاهدات حقوق الإنسان التي        وفي. من التشريع المحلي عند التصديق عليها     
تشكل تركيا طرفاً فيها والقوانين المحلية بشأن المسألة ذاتها، فإن أحكام المعاهدة الدولية هـي               

 ـ        بالتالي  و. التي تسري  أثنـاء  بلاغين  ستنظر محكمة بِيوغلو الجنائية الأولى في حجج صاحبي ال
 والعهـد الـدولي     ،تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    مع إيلاء الاعتبار الواجب للا     ،المحاكمة

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة
أمـام المحكمـة    الـدعوى    ينصاحبي البلاغ خسارة  وبالإضافة إلى ذلك، وفي حالة        ٥-٤

ا يتعلق بالنظر   ملى محكمة في  أعالابتدائية، يمكنهما استئناف الحكم أمام محكمة النقض، وهي         
قانونياً غير ملزمتين والمحكمة الابتدائية ومحكمة النقض . سواءفي المسائل المدنية والجنائية على ال

 والواقع أن هنـاك   . انت القضايا متماثلة  بالسوابق القضائية للمحاكم العسكرية، حتى وإن ك      
ض والمحكمة العسكرية العليـا بـشأن        في الآراء بين محكمة النق     اًوفقاً للدولة الطرف اختلاف   

فيمـا يتعلـق    المدنية سـوابق قـضائية      ليس للمحاكم   وبالإضافة إلى ذلك،    . حالات مماثلة 
  . لاستنكاف الضميريبا

  تعليقات صاحبي البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف    
ة مقبولي  حجج الدولة الطرف بشأن    ين، فند صاحبا البلاغ   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٦في    ١-٥

، رأت  ٢٠٠٩ أبريـل /نيسان ٢وفي  . وقدم كلاهما معلومات محدَّثة بشأن محاكمتهما     . بلاغيهما
ألـف مـن قـانون       -٦٣/١محكمة بيوغلو الجنائية الأولى أن كليهما مذنبان بانتهاك المادة          

__________ 

، والتي صدرت في المجلة الرسمية      ٥٥٣٠ المعدَّلة باعتبارها القانون رقم      ٣٥٣ من القانون رقم     ١٣انظر المادة    )٢(
المحكمـة الابتدائيـة    : "٢٠٠٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٥، ودخلت حيز النفاذ في      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٥في  

عندما يرتكب  - ١٣ السلم، المادة    زمنتكبون جرائم تخضع للقانون الجنائي العسكري في        للمدنيين الذين ير  
 ٩٣ و٨١ و٨٠ و٧٩ و٧٥ و٦٤ و٦٣ و٦١ و ٥٩ و ٥٨ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٥الجرائم المنصوص عليها في المواد      

 مالسلم مدنيون لا يخـضعون للمحـاك      زمن  في   من القانون الجنائي العسكري      ١٣١ و ١١٤ و ٩٥ و ٩٤و
 ".ري محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم العاديةتج: العسكرية
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وحُكم على صـاحب الـبلاغ الأول       . )٣(بانتهاك قانون مدني   وليس   -العقوبات العسكري   
وصدرت ثلاثة أحكـام    .  ليرة تركية  ٦٠٠حد حُوِّل إلى غرامة قدرها      بالسجن مدة شهر وا   

 ٢٠در عليه حكمان بالسجن شهراً واحداً، حُوِّل بواقـع          إذ ص : على صاحب البلاغ الثاني   
بالسجن أربعة  صدر عليه حكم ثالث      ليرة تركية، و   ٦٠٠ليرة تركية يومياً إلى غرامة قدرها       

 ليرة تركيـة يوميـاً      ٢٠ليرة تركية، حُسبت بواقع      ٢ ٠٠٠أشهر، حُوِّل إلى غرامة قدرها      
، فإن المحكمة المدنيـة جعلـت       ينصاحبي البلاغ لووفقاً  .  يوماً ١٢٠ يوم بدلاً من     ١٠٠ لمدة

الأحكـام الـصادرة    حوكما أمام محكمة عسكرية لأن تحويل       أصعب مما لو كانا     وضعهما  
 يستطيعان الاستئناف   أنهما لا   يعني)  ليرة تركية  ٢ ٠٠٠    لاتقل عن عتبة    (إلى غرامات   ضدهما  

وعلى الرغم من أن المحكمة استندت إلى القانون العسكري في محاكمـة            . أمام محكمة النقض  
  . صاحبي البلاغين، فإن العقوبات استندت إلى قانون العقوبات المدني

 تـذكر في    ١٤١٢ من قانون الإجراءات الجنائية القضائية رقم        ٣٠٥ومع أن المادة      
الأحكام بالغرامات ... إلا أن، . أحكام المحاكم الجنائية يمكن استئنافها" أن   ذ المفعول الجزء ناف 

 ليرة تركية، بعد إعـادة تقيـيم العملـة    ٢ ٠٠٠إلى أي ( بليون ليرة تركية ٢التي تصل إلى    
  .)٤(لا يمكن استئنافهامن أحكام " ؤكدةم"حكام المشار إليها بكلمة والأ) ... مؤخراً

والواقع أن  .  أدنى من العتبة المحددة    ين،قوبات المفروضة على صاحبي البلاغ    وجميع الع   ٢-٥
صاحب البلاغ الثاني يدعي أن تحويل حكمه بالسجن لمدة أربعة أشهر قد حُسب بـصورة               

. حقه في الاسـتئناف   جرى التحايل على    متعمدة على نحو يكفل عدم بلوغه العتبة، وبالتالي         
 ـ     ينالبلاغوبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحبا       شير بوضـوح إلى أنهـا       أن جميع الأحكـام ت

 ـ. استئنافها أمام محكمة النقض   ، وهو معيار أيضاً للأحكام التي لا يمكن         "مؤكدة" اران والخي
إلا أنه لـيس مـن      . دفع الغرامة أو دخول السجن    هما  حالياً  الوحيدان أمام صاحبي البلاغين     

أداء إلى  سيُدْعَيان على الدوام من جديـد       غين  ي المسألة هنا، لأن صاحبي البلا     المتوقع أن تنته  
ولهذه الأسباب، يدفع صاحبا    .  ذاتها الخدمة العسكرية ويواجهان التهم والإدانات والعقوبات     

__________ 

عذر مقبول، في زمـن  ليس لديهم أي  الأفراد الذين -ألف -٦٣/١انظر قانون العقوبات العسكري، المادة       )٣(
] لأداء الخدمة العـسكرية   [سجَّلين  الماربون من التجنيد أو غير      الهتغيبون، أو   الإلزاميون الم ندون  والمجالسلم،  

استدعوا للخدمة معهـم؛ والمجنـدون      الوحدة الأولى للأقران أو الأصدقاء الذين       إلى الخدمة   ت  والذين أُرسل 
بدءاً ] في جميع الحالات السابقة   [الذين  بدون عذر، و  ] نوالغائب[الذين دُعوا إلى الخدمة العسكرية و     احتياطياً  

، يحـاكَمون   لإشعار بالتجنيد  بعد موعد ا   يصلون في غضون سبعة أيام    : إرسال أقرانهم إلى الخدمة   من تاريخ   
، يُحكَم عليهم بالـسجن     ]في غضون سبعة أيام   [يُقبَض عليهم   والذين  دة تصل إلى شهر واحد؛      لمبالسجن  

مدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشـهر، يُحكـم علـيهم        خلال  مدة تصل إلى ثلاثة أشهر؛ ومن يصلون        
سبعة أيام وثلاثة   بين  يُقبض عليهم في فترة تتراوح      ؛ ومن   ة واحد سنةدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و     لمبالسجن  

أشهر، يُحكم عليهم بالسجن مدة تتراوح بين أربعة أشهر وعام ونصف عام؛ ومن يصل بعد ثلاثة أشـهر،              
 ونبالسجن مدة تتراوح بين أربعة أشهر وسنتين؛ ومن يُقبض عليهم بعد ثلاثة أشـهر، يعـاقب               عليه  يُحكَم  

 .راوح بين ستة أشهر وثلاث سنواتعقوبة شديدة بالسجن مدة تت
 .ترجمة غير رسمية قدمها صاحبا البلاغ )٤(
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بالاسـتناد إلى   همـا    بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت ويجب النظر في بلاغي          ينالبلاغ
  .أسسهما الموضوعية

  حة المسائل والإجراءات المطرو    

  النظر في المقبولية    
) أ(٢ وتحققت وفقاً للفقرة  . ٢٠١٠يوليه  /تموز ٥نظرت اللجنة في مقبولية البلاغين في         ١-٦

أي  من البروتوكول الاختياري من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجـب              ٥من المادة   
  .أو التسوية الدوليةالدولي إجراء آخر من إجراءات التحقيق 

لجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي مؤداها أن كلا البلاغين غير مقبولين            وأخذت ال   ٢-٦
 كانتا لا تزالان معروضـتين      ينلعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن قضيتي صاحبي البلاغ        

 وبالإضافة إلى ذلك احتجت الدولة الطرف       .ما على اللجنة  على المحاكم المدنية، وقت عرضه    
. لمحاكم ضد صاحبي البلاغ يمكن استئنافها أمام محكمـة الـنقض          بأن أية أحكام تصدرها ا    

معلومات مؤداهـا أن    تقديم البلاغين قدم صاحبا البلاغين      وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه منذ       
ورأت . ضدهما في كل قضية   أحكاماً  في قضيتيهما وأصدرت    عندئذ  المحكمة الابتدائية نظرت    

استئناف ا من   م تمكنه ت تفصيلية عن السبب في عدم     اللجنة أن صاحبي البلاغين قدما معلوما     
ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في أي من حجج           . أية أحكام أمام محكمة النقض    

 من البروتوكول   ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة   ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن    . صاحبي البلاغين 
  .مقبولانن كلا البلاغين وترى أ. لا تمنعها من النظر في البلاغينالاختياري، 

  الموضوعيةقرار اللجنة بالمقبولية وعلى الأسس ملاحظات الدولة الطرف على     
، علقت الدولة الطرف على قـرار  ٢٠١١فبراير /شباط ٤في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٧

يستجب لعدد من الإشعارات بالتجنيد في      وأوضحت أن السيد أتاسوي لم      . اللجنة بالمقبولية 
، ولهذا السبب قُدِّم للمحكمة الجنائيـة حيـث         ٢٠١٠ و ٢٠٠٨لعسكرية في عامي    االخدمة  

محكمتـا الـصلح    قضت  وبالإضافة إلى ذلك،    . تزال تُنظر عدة قضايا جنائية مقدمة ضده       لا
الجنائيتان الثانية والثالثة في بِيوغلو بإطلاق سراح صاحب البلاغ في أغلب القـضايا، وفقـاً               

القضايا التي تبين فيها أن صاحب البلاغ مذنب        غير أن   ارة العدل،   وزالتي قدمتها   للمعلومات  
  .كانت لا تزال تُنظر أمام محكمة النقض

ينفذ الإشعار بالتجنيد ، أوضحت الدولة الطرف أنه لم ساركوتوفيما يتعلق بالسيد   ٢-٧
 ـ   قُـدِّ  ، ولهذه الأسباب  ،٢٠١٠ إلى   ٢٠٠٧العسكرية في الفترة من     في الخدمة    ة م إلى المحكم

ووفقاً للمعلومات المتاحة آنذاك، أمرت المحكمة . الجنائية؛ ورُفع ضده عدد من القضايا الجنائية    
تنظـر  لا تزال   محكمة النقض   الجنائية بإطلاق سراح صاحب البلاغ في قضيتين، بينما كانت          

  .ثلاث قضايا أخرى
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 بأنـه في     وتـدفع  ،وتعيد الدولة الطرف تأكيد ملاحظاتها بشأن مقبولية الـبلاغين          ٣-٧
من ) ١(٢، رأت المحكمة الدستورية أن الفقرة       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦الحكمين الصادرين في عامي     

 أتاحـت للأفـراد    من قانون الإجراءات الجنائية تتناقض مع الدستور، وبالتـالي     ٣٠٥المادة  
  . ليرة تركية٢ ٠٠٠الغرامات التي تقل عن إمكانية الاستئناف بشأن 

 من  ٧٢ضوعية، تعيد الدولة الطرف تأكيد أنه وفقاً للمادة         وفيما يتعلق بالأسس المو     ٤-٧
ويـنظم  . كل تركـي الخدمة الوطنية حق وواجب : "اميةالدستور، فإن الخدمة العسكرية إلز  

سواء النظر في تنفيذها،    تُؤَدَّى بها هذه الخدمة أو يرى أنها أُديت         يجب أن   القانون الطريقة التي    
ر  من الدسـتو  ١٠وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة      ". العامةفي القوات المسلحة أو في الخدمة       
النظـر عـن اللغـة،      صرف  تمييز، أمام القانون، ب   أي  دون  على أن جميع الأفراد متساوون،      

المعتقـد  العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو الفلـسفي، أو الـدين، أو                 أو
ويقـع  .  متساويةاًأن للرجال والنساء حقوق  أو أي اعتبارات من هذا القبيل؛ كما        المذهب   أو

امتياز لأي فـرد    أي   يُمنح   ولا. تحقيق هذه المساواة في التطبيق    على عاتق الدولة التزام كفالة      
وفقـاً لمبـدأ    والتصرف  لإدارية  والسلطات ا أجهزة الدولة   وعلى  . جماعة أو فئة  أسرة أو    أو

المعتقد والضمير  من الدستور حرية ٢٤لمادة  وتضمن ا . المساواة أمام القانون في جميع إجراءاتها     
  . والمعتقدات الدينيةالديني، 

مواد الدستور بقوة متساوية،    وبموجب النظام الدستوري للدولة الطرف، تتمتع جميع          ٥-٧
؛ وينبغـي   بعـضاً  كما تعزز بعضها     ،المواد بعضها مع بعض   تتطابق  و. تراتب فيما بينها  دون  

 مـن  ٢٤ و١٠ و٧٢ولذلك إذا قُرِئـت المـواد   .  المواد الأخرىقراءة أية مادة بالاقتران مع  
 فإنها تعني أن ممارسة حرية الوجدان والمعتقد الديني والإيمان لا يمكن أن تتجاوز              ،الدستور معاً 

في قيمتها واجب أداء الخدمة العسكرية، لأن هذه الأحكام لا يمكن تفسيرها على أنها تناقض               
أي  المساواة بين الأفـراد بـدون        ١٠ تضمن المادة    ،لتوازيوعلى ا . أو تنقض بعضها البعض   

تمييز، وبالتالي تحول دون إعفاء أفراد أو مجموعات من أداء الخدمة العسكرية على أسـاس أن    
  .  الدينيةمذلك يتناقض مع معتقداته

وينص التشريع الناظم للخدمة العسكرية على أن يُؤَدي المواطنون الذكور الخدمـة              ٦-٧
 ،وحتى الأفراد الذين يُؤَدون الخدمة العسكرية في إطار نظام مؤقـت .  في سن معينة العسكرية

وبالتالي، فإن الإعفاء من الخدمة العـسكرية       . يتعين عليهم أداء التدريب العسكري الأساسي     
بحجة الوجدان غير ممكن بموجب القانون، وتندرج هذه المسألة، وفقاً لرأي الدولة الطـرف،           

  .التقديري للسلطات المحليةفي نطاق الهامش 
 من العهد لا تنطبق على هذه القـضية لأنهـا           ١٨ووفقاً للدولة الطرف، فإن المادة        ٧-٧
 مـن   ٣١وبالإحالة إلى المـادة     . أي ضمان ضمني أو صريح للاستنكاف الضميري      تقدم   لا

ر بحسن نية   أن تفسَّ "اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تلاحظ الدولة الطرف أن المعاهدة ينبغي           
وتعتقد ". ووفقاً للمعنى الذي يُعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها          
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 ضوء الموضوع والغرض    في من العهد،    ١٨الدولة الطرف أنه عندما يُعطى معنى لألفاظ المادة         
ف حـق في اسـتنكا    "لا يوجد فيها ما يمكن أن يُؤَوَّل على أنه يشير إلى أن أي              فإنه  منها،  
وحتى إذا رأى أحد، علـى سـبيل        . ، واضح في أحكامها أو يمكن أن يستمد منها        "ضميري

الافتراض، أن المادة بنصها وروحها غامضة أو مبهمة، فإن اللجوء إلى الأعمال التحـضيرية              
)travaux préparatoires (   لم تكن على الإطلاق    نية من أعَدُّوا صيغته     أن  ؤكد  يالخاصة بالعهد

في نطاق الحـق في حريـة الفكـر      " ضميريالستنكاف  الافي  "منفصل ومطلق   " حق"إنشاء  
والوجدان والدين، في وقت كانت فيه الخدمة العسكرية الإلزامية في الواقع، حقيقة في كـثير        

  .من الدول التي أعدت صياغة العهد
‘ ٢‘)ج(٣، إذا قُرئت بالاقتران مع الفقـرة        ١٨ووفقاً للدولة الطرف، لا تتيح المادة         ٨-٧

البلدان التي تعترف "ن ذلك الحكم يشير صراحة إلى       مجالاً لأي لبس لأ    من العهد،    ٨من المادة   
وتدفع الدولة الطرف بأنه لو كان من أعدّوا صياغة العهد يُنْوون ". بحق الاستنكاف الضميري

بحيـث تعتـبر الخدمـة       ١٨ متميز ومطلق بموجب المـادة    " حق استنكاف ضميري  "إنشاء  
فسيكون من غير المتوقع    ،  "انتهاك لهذا الحق  "بمثابة  لإلزامية، استناداً إلى هذا الفهم،      العسكرية ا 

تسّلم على نحو واضح بوجود هذه       من العهد    ٨في المادة   ورود إشارة مناقضة من هذا القبيل       
معدّي الصياغة  ولا يتسق تفسير نيَّة     . بلدان لا تعترف بحق الاستنكاف الضميري     الممارسة في   

النية في مادة أخرى هي إضـفاء       تكون  منع الخدمة العسكرية الإلزامية بينما      ة على أنها    في ماد 
دون التعبير عن الحاجـة إلى      بها  أو على الأقل توفير اعتراف عام       على تلك الممارسة    شرعية  

الخدمة أن  غة كانت هي إعلان     اوإذا افتُرض أن نية معدي الصي     . ٨ و ١٨التوفيق بين المادتين    
، فإنه يمكن للمرء أن يطعن على       "الحق في الاستنكاف الضميري     "  الإلزامية انتهاك ل  العسكرية  

في " الانتهاك"عتراف بهذا   الانحو مشروع في الأساس المنطقي وراء النص في مادة أخرى على            
  . من السخرة أو العمل الإلزامي باعتباره استثناءً،بعض الدول

وجه عدم اتساق بين مواد معاهدة يُحَـلُّ        وتستطرد الدولة الطرف موضحة أن أي أ        ٩-٧
كتساب فهم لااللازمة بين أحكامها لإتاحة الإمكانية للدول الأطراف أوجه الارتباط   بتحقيق  

 بوضـوح إلى أن بعـض الـدول         ٨ تشير المادة    ،إلا أنه في هذه القضية    . واضح لالتزاماتها 
بر بأي حال من الأحـوال      عتيلا  عدم الاعتراف هذا     وأن   ،تعترف بالاستنكاف الضميري   لا

لأن المادة الأخيرة  متسقتان، ١٨ و٨والمادتان  . العهدبمثابة انتهاك لأي حكم آخر من أحكام        
يتجاوز، وفقاً لمـا تـراه      أن  تفسير آخر   من شأن أي    و". حق استنكاف ضميري  "لا تتوخى   

  .الدولة الطرف، ما تسمح به القواعد القائمة لقانون المعاهدات
 لا تـستبعد    ٨للحجج، أنه يمكن اعتبـار المـادة        دولة الطرف، التماساً    وتوضح ال   ١٠-٧

، وهي بجلاء   "حق  "  كإلا أنها بالتأكيد لا تعترف به       الاستنكاف الضميري كممارسة للدولة،     
لهذه " انتهاكاً"لا تترع الصفة الشرعية عن ممارسة الدولة للخدمة العسكرية الإلزامية باعتبارها 

دولة الطرف، فإنه لو كانت نية مُعِدّي صياغة العهد هي منـع الخدمـة              ووفقاً لل ". الحقوق"
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هذه المادة   في   ، فإن المرء يتوقع منهم أن يدخِلوا حظراً واضحاً        ١٨العسكرية الإلزامية في المادة     
لا يُجبَر أي شخص على أداء الخدمة العسكرية على نحو يتعـارض مـع فكـره                "من مثل   

  ".وجدانه أو دينه أو
عند إعطـاء    واضحان   ١٨ و ٨، فإن موضوع وغرض المادتين       الطرف قاً للدولة ووف  ١١-٧

ولا يمكن بأي حال من الأحوال تأويلهما على أنهما يعتبران الخدمـة  . ألفاظهما المعنى المعهود  
وفي رأي الدولـة    . "في الاستنكاف الـضميري   ضمني  حق    "  ل" انتهاكاً"العسكرية الإلزامية   

لن يكون متسقاً مع القاعدة العرفية للتفسير الـواردة في          ،  كسةالطرف، فإن تقديم حجة معا    
من هذا  " حق متضمن "وترى أن تأكيد انتهاك     .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٣١المادة  
إسـاءة  "شكل  ، ي  له حكم آخر في  العسكرية  بموجب العهد، بسبب الاعتراف بالخدمة      القبيل  

سيكون من باب التناقض مـع      الإضافة إلى ذلك،    وب. بموجب القانون الدولي  " استخدام حق 
رئيسية من مثـل العهـد حقـاً        أن تنشئ معاهدة    لمبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان      ا

تجعل في الإمكان من    الدول بينما،   بعض  من ناحية، وأن يتوقع أن تعترف به        ) ١٨المادة   في"(
ووفقاً للدولة الطرف،   ). ٨ادة  كما هو الحال في الم    ( أخرى ألا تعترف به دول   ناحية أخرى،   

  . ينتهك المبدأ الأسمى المتمثل في عالمية حقوق الإنسانهذا النهج غير المتسق فإن 
 مـن   ١٨وتضيف الدولة الطرف أن هذا البلاغ ينبغي ألا يقيم فقط في ضوء المادة                ١٢-٧

اقية فيينا، وعند   فعملاً باتف . ٨في المادة   " الاستنكاف الضميري "العهد، بسبب الإشارة فيه إلى      
تفسير أحكام معاهدة، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب أيضاً إلى سياق المعاهدة لغرض التفـسير              

  ".النص، بما في ذلك الديباجة والملاحق"الذي يشتمل على 
فهم أحكام معاهدة بمضي الزمن، لكـن  " يتطور"وتقر الدولة الطرف بأنه يمكن تقبل أن          ١٣-٧

 كُتـب      له حدود، ولا يمكن للتفسير المعاصر لحكم ما أن يتجاهـل مـا            " رالتفسير المتطو "هذا  
ولا يمكن للتفسير أن يتجاوز نص وروح المعاهدة أو ما قصدته منـها الـدول               . بشأنه فعلياً 

وفي هذه الحالة، من الواضح أن معـدي صـياغة العهـد            . الأطراف أولاً وبصورة واضحة   
لضميري يمكن ألا يعترف به في بعض الدول التي تكون           بأن الاستنكاف ا   ٨يعترفون في المادة    

وإذا أرادت الدول الأطراف في العهد أن توفق في المستقبل بين           . الخدمة العسكرية إلزامية فيها   
 فيه بسبب الظروف المتغيرة، ينبغي لها تعديل العهد بناء على ذلك؛ وإلى أن              ١٨ و ٨المادتين  

  .نص المادتين متطابقاً مع نص العهد وروحهيتحقق ذلك، ينبغي أن يكون أي تفسير ل
وعلى ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه، ترى الدولة الطرف أن العهد لا يمنح، ولو               ١٤-٧

في حد ذاته، وليس هناك التزام على الدول الأطـراف          " حقاً في استنكاف ضميري   "ضمنياً،  
 يمكن اعتبـار الخدمـة      ولذلك، وحسبما يعترف العهد، لا    . بالاعتراف بحق من هذا القبيل    

  ".انتهاك للحق في الاستنكاف الضميري"العسكرية بمثابة 
ووفقاً للدولة الطرف، وحتى لو افترض المرء في هذه القضية أن المجاهرة بمعتقـدات                ١٥-٧

صاحبي البلاغين قد قيدت، ينبغي ملاحظة أن صاحبي البلاغين لم يحكم عليهما إلا بـسبب               
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أداء الخدمة العسكرية، وأن هذا لم يمنعهما من الاعتـراض بـصفة            عصيانهما المستمر لأوامر    
 من ٣وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للفقرة  . مستمرة على أداء أي نوع من الواجبات العسكرية       

 من العهد، يمكن أن يكون فرض بعض القيود ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحمايـة             ١٨المادة  
تالي للدول الأطراف الحـق في تقيـيم حـدود الحـق في             وبال. السلامة العامة والنظام العام   

الاستنكاف الضميري والمسؤولية عن هذا التقييم على نحو لا يؤدي فيه الإعفاء من الخدمـة               
  .العسكرية إلى الإخلال بالسلامة والنظام العامين

  تعليقات صاحبي البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف    
 / آذار ٢٣ما على ملاحظات الدولـة الطـرف في         قدم صاحبا البلاغين تعليقاته     ١- ٨

وأبلغا اللجنة بادئ ذي بدء أن وضعهما لم يتغير، وأنهما مـا زالا متـهمين               . ٢٠١١ مارس
وآنذاك، وجه الاتهام للسيد أتاسوي بسبب رفـضه        . بسبب رفضهما أداء الخدمة العسكرية    

ين عليه الدفاع عن نفسه     ثلاث مرات الاستجابة لإشعاره بالتجنيد في الخدمة العسكرية، وتع        
ووجهت لائحة اتهـام    .  إشعارات ٩في المحكمة إزاء ستة إشعارات أخرى بمجموع يصل إلى          

للسيد ساركوت بسبب ستة إشعارات بالتجنيد في الخدمة العسكرية، وتعين عليه الدفاع عن             
راً  إشـعا  ١٢نفسه في المحكمة لرفضه الالتحاق بالجيش في ستة إشعارات أخرى بما مجموعه             

/   وبسبب أمر أرسله موظفون عسكريون إلى صاحب عملـه في تـشرين الثـاني             . بالتجنيد
، فقد السيد ساركوت وظيفته كمدرس؛ وسيظل هذا الأمر سارياً حتى يؤدي            ٢٠٠٨نوفمبر  

ووفقاً لصاحبي البلاغين، لا توجد إمكانية واقعية لأن تتخـذ الـسلطات            . الخدمة العسكرية 
هما يؤدي بصورة دائمة إلى تحريرهما من التزام أداء الخدمة العـسكرية،            والمحاكم قراراً لصالح  

  .حتى لو كانا مستعدين لأداء أي خدمة مدنية أخرى كبديل لها
وبشأن مسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشار صاحبا الـبلاغين إلى أنـه                   ٢-٨

 الاستئناف بشأن الغرامات التي     ، قررت المحكمة الدستورية إمكانية    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٣في  
، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧ونشر القرار في الجريدة الرسمية في    . تقل عن ألفي ليرة تركية    

/  تشرين الأول  ٧وبالإضافة إلى ذلك، وبعد     . ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٧وبدأ نفاذه في    
لمحـددة بعـد ذلـك       كانت هذه الاستئنافات ممكنة فقط بالنسبة للغرامات ا        ٢٠١٠أكتوبر  
وحتى إذا نظرت محكمة النقض في استئناف يتعلـق بالغرامـات المفروضـة علـى      . التاريخ

مستنكفي الضمير، فيمكن ألا تكون هناك إمكانية معقولة لتوقع إعفاء صاحبي البلاغين مـن       
وبناء عليه، وحتى لو قبلت محكمة      . الخدمة العسكرية أو تكليفهما بخدمة مدنية بديلة مقبولة       

النقض بعض استئنافات صاحبي البلاغين للغرامات المفروضة عليهما، فإن اسـتنفاد سـبل             
  .الانتصاف هذه يظل، في النهاية، غير فعال

وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف، أن العهد لا ينص علـى الحـق في الاسـتنكاف                  ٣-٨
 ١٨إلى أن المـادة     الضميري، يذكِّر صاحبا البلاغين بأنه وإن كانت اللجنة قد خلصت أولاً            
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فإن تفسيرها للعهد تطور منذ ذلك الوقت، وإن موقفها          )٥(من العهد لا تنص على هذا الحق      
ويوضح . ١٨حالياً هو أن القيود غير المبررة لحقوق المستنكفين ضميرياً تشكل انتهاكاً للمادة    

ت فردية، وكذلك   صاحبا البلاغين أن هذا الموقف تأكد في قرارات اللجنة المتعلقة بعدة بلاغا           
، وأنـه   )١٨المـادة   ( على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين         ٢٢في تعليقها العام رقم     

ويرى صـاحبا الـبلاغين أن المعلومـات        . )٦(يعكس موقف هيئات الأمم المتحدة الأخرى     
  .المذكورة أعلاه تشكل رداً كافياً على دفوع الدولة الطرف في هذا الخصوص

رأي الدولة الطرف أن الإعفاء من الخدمة العسكرية يـشكل تهديـداً            وفيما يتعلق ب    ٤-٨
للسلامة العامة والنظام العام، يذكر صاحبا البلاغين أنهما لا يمكنهما تخيل كيف يمكن لهما أن   

 النـرويج   ويضيفان أن دولاً من مثل الدانمرك أو إسرائيل أو هولندا أو          . يشكلا تهديداً من هذا القبيل    
روسي أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لديها قوانين تعترف           أو الاتحاد ال  

وبالتالي، فإن حجة الدولة الطرف في رأيهما       . بالاستنكاف الضميري حتى خلال زمن الحرب     
 في المائة من المجندين حالياً في الخدمة العسكرية هم          ١لا تستند إلى أساس، نظراً لأن أقل من         

كفين ضميرياً في الدولة الطرف، ومن الصعب تصور إمكانية أن تشكل نسبة مئوية             من المستن 
  .صغيرة من هذا القبيل تهديداً

  النظر في إعادة فتح باب المناقشة في مسألة المقبولية    
تلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن قضيتي صاحبي البلاغين ما زالتا تنظران أمام               ١-٩

ويقتضي هذا ضمناً إعادة النظـر في       . ل الانتصاف المحلية لم تستنفد    محكمة النقض، وبأن سب   
  .مسألة المقبولية

وترى اللجنة في ظروف هذه القضية أنها لا تحتاج إلى إعادة النظر في قرارها بالمقبولية   ٢-٩
، وتقرر الشروع في النظر في البلاغ من حيث الأسـس           ٢٠١٠يوليه  / تموز ٥الذي اتخذ في    

  .الموضوعية

  لنظر في الأسس الموضوعيةا    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-١٠

 مـن البروتوكـول     ٥ مـن المـادة      ١قدمها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة         
  .الاختياري

__________ 

 .١٩٨٥يوليه / تموز٩، مقرر عدم المقبولية المعتمد في ضد فنلندا. ك. ت. ل ١٨٥/١٩٨٤انظر البلاغ رقم  )٥(
يون وشوي ضد    ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١يشير صاحبا البلاغ إلى عدة بلاغات من بينها البلاغان رقم            )٦(

 إلى  ١٥٩٣؛ والبلاغات أرقام    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في       كورياجمهورية  
؛ والـبلاغ  ٢٠١٠مارس / آذار ٢٣، اعتمدت الآراء في     يونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا     ١٦٠٣/٢٠٠٧

؛ ١٩٩٩ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٣، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في       فوان ضد فرنسا  ،  ٦٦٦/١٩٩٥رقم  
؛ وقد اعتمدت لجنة حقوق الإنـسان       ١١وخاصة الفقرة   ) ١٩٩٣(٢٢بالإضافة إلى تعليق اللجنة العام رقم       

 بشأن مسألة المستنكفين ضميرياً؛ وكمـا يـشيرا إلى          ٢٠٠٤ وعام   ١٩٧١عدة قرارات في الفترة بين عام       
 .أعمال الجمعية العامة بشأن هذه المسألة
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 مـن      ١فقـرة   وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغين أن الدولة الطرف انتهكت ال           ٢-١٠
 من العهد بسبب عدم وجود بديل للخدمة العسكرية الإلزامية فيها، ونتيجة لذلك             ١٨المادة  

وفقـد الـسيد    . جرت محاكمتهما جنائياً بسبب عدم أدائهما واجب الخدمـة العـسكرية          
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تتناول هذه المـسألة مباشـرة          . ساركوت وظيفته 

حقـاً في الاسـتنكاف     " في حد ذاتهـا لا تُنـشئ         ١٨حت بالأحرى أن المادة     لكنها أوض 
 التي تنص على بعض القيود      ١٨ من المادة    ٣كما تتذرع الدولة الطرف بالفقرة      ". الضميري

  . التي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية السلام العام والنظام العام
 من العهد التي تنص على      ٨ المتعلقة بالمادة    وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف       ٣-١٠
لا تشكل الخدمة الوطنية للمستنكفين     " في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري      "أنه  

وتذكِّر اللجنة بأنه في قرارها بعدم المقبولية المتعلق بـالبلاغ          . ضميرياً سخرة أو عملاً إلزامياً    
فظت في الواقع بهذه الجملة لتعزيز اسـتنتاج         احت ،ضد فنلندا . ك. ت.  ل ،١٨٥/١٩٨٤ رقم

ومـع ذلـك    .  لا تمنح على وجه التحديد حقاً في الاستنكاف الضميري         ١٨مؤداه أن المادة    
أكدت اللجنة منذ ذلك الوقت أن الاستخدام غير المباشر لهذه الجملـة في سـياق مختلـف                 

بالتالي لا يناقض النتـائج     و )٧("يعترف بالحق في الاستنكاف الضميري ولا يستثنيه أيضاً        لا"
  . المنطقية الضرورية للضمانة التي يكفلها العهد للحق في حرية الفكر والوجدان والدين

الذي اعتبرت فيه أن الطـابع      ) ١٩٩٣(٢٢تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم      وبالتالي    ٤-١٠
 من العهد ينعكس في حقيقة أن       ١٨ من المادة    ١الأساسي للحريات المنصوص عليه في الفقرة       

 ٢هذا الحكم لا يمكن تقييده حتى في أوقات الطوارئ الاستثنائية، على نحو ما ورد في الفقرة                 
بالرغم من أن العهد لا يشير صـراحة إلى الحـق في الاسـتنكاف              و.  من العهد  ٤من المادة   

، طالمـا أن    ١٨الضميري، فإن اللجنة تعيد تأكيد رأيها وهو أن هذا الحق مستمد من المادة              
. )٨(الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة القاتلة قد يتعارض تعارضاً حقيقياً مع حرية الوجدان            

 الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية يحمل في صـلبه          وتعيد اللجنة تأكيد أن الحق في     
وهو يخول أي فرد الإعفاء من الخدمـة العـسكرية          . الحق في حرية الفكر والوجدان والدين     

ويجب ألا يعرض أحد    . الإلزامية إذا لم يكن بالإمكان التوفيق بينه وبين دين الفرد ومعتقداته          
ف، إن شاءت، أن تلزم المستنكف بـأداء خدمـة          ويجوز للدولة الطر  . لإكراه يخل بهذا الحق   

__________ 

، الآراء التي اعتمـدتها     يون وشوي ضد جمهورية كوريا    ،  ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١انظر البلاغين رقم     )٧(
وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق        . ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣اللجنة في   

 مـن الاتفاقيـة     ٤الإنسان وصلت لاحقاً إلى استنتاج مماثل فيما يتعلق بأسلوب مماثل مستخدم في المـادة               
، باتايان ضد أرمينيا  انظر قضية   : اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، عقب تفسير اللجنة       الأوروبية لحم 
إرشيب ؛ انظر أيضاً    ٦٤-٦٢، الفقرات   ٢٠١١يوليه  / تموز ٧، الحكم الصادر في     ٢٣٤٥٩/٠٣الطلب رقم   
 . ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، الحكم الصادر في ٤٣٩٦٥/٠٤، الطلب رقم ضد تركيا

، ضد جمهورية كوريـا   جيونغ وآخرون ،  ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢سبيل المثال البلاغات أرقام     انظر على    )٨(
 .٢٠١١مارس / آذار٢٤آراء اعتمدت في 



CCPR/C/104/D/1853-1854/2008 

17 GE.12-43508 

ولا . مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عـسكرية            
يجب أن تكون الخدمة البديلة ذات طبيعة عقابية، إذ يجب أن تكون خدمة حقيقية للمجتمع               

  .)٩(وتتماشى واحترام حقوق الإنسان
الخدمة أداء  يتين المعروضتين عليها، أن رفض صاحبي البلاغين        وترى اللجنة في القض     ٥-١٠

موضوع بها بصدق، وهو أمر ليس      يتقيدان   الدينية التي    امن معتقداتهم نابع  العسكرية الإلزامية   
المكفولـة  لحرية الوجدان   ذلك من إدانتهما والحكم عليهما يشكل انتهاكاً        تلا  ، وأن ما    شك

اللجنة بأن قمع من يرفـضون أداء       وتذكر  .  من العهد  ١٨ادة   من الم  ١انتهاكاً للفقرة   ولهما،  
 يتماشى  العسكرية الإلزامية لأن ضميرهم أو دينهم يمنعهم من استخدام الأسلحة أمر لا           الخدمة  
  .)١٠( من العهد١٨ من المادة ١والفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة           -١١
كول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تخلص إلى أن       البروتو

 من العهد   ١٨ من المادة    ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك جمهورية تركيا للفقرة          
  .فيما يتصل بكل واحد من صاحبي البلاغين

دولة الطرف التزامـاً بتـوفير       من العهد، فإن على ال     ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢
سبيل انتصاف فعال لصاحبي البلاغين، بما في ذلك شطب سوابقهما الجنائيـة وتعويـضهما              

ويقع على الدولة الطرف التزام بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة للعهـد في            . تعويضاً مناسباً 
  .المستقبل

دما أصبحت طرفـاً      وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عن            -١٣
في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهـد                

 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجـودين في          ٢أم لا، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة        
صاف فعالـة وقابلـة     إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انت           

 ١٨٠ للتنفيذ في حالة التثبت من وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون               
      ومطلـوب مـن   . يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضـع التنفيـذ           
رف وتوزيعها على   الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الط           

  .نطاق واسع
. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة الـسنوي إلى الجمعيـة              
  .]العامة

__________ 

 .المرجع نفسه )٩(
 .المرجع نفسه )١٠(
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  تذييل

بالاشـتراك مـع    . اننوم. لد ل رأي فردي لعضو اللجنة السيد جيرا       -أولاً  
الأعضاء السيد يوجي إواساوا، والسيد مايكل أوفلاهـرتي والـسيد          

  )رأي مؤيد(فالتر كالين 
 من العهد، لكـني أود   ١٨أتفق مع استنتاج اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت المادة            

يون وشوي ضد جمهورية    ففي قضية   . الوصول إلى ذلك الاستنتاج بطريق مختلف إلى حد ما        
أوضحت اللجنة أن معاقبة المستنكفين ضميرياً على رفضهم أداء الخدمة العسكرية            )١(كوريا

يعتبر تقييداً لقدرتهم على المجاهرة بدينهم وعقيدتهم، كما أن التقييد لا يكون متفقاً مع أحكام            
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلا إذا ثبت أنه ضروري لغرض              ١٨ المادة
وأطبق التحليل ذاته في هذه القضية، واضعاً       . ١٨ من المادة    ٣ه ضمن المقصود من الفقرة      وجي

 فلم تحدد الدولة الطرف أية أسباب من واقـع          -في الاعتبار الظروف الواقعية الخاصة بتركيا       
التجربة تفسر لماذا يعد رفضها تقبل الاستنكاف الضميري عن الخدمة العـسكرية ضـرورياً              

  . المشروعة الواردة في العهدلأحد الأغراض
جيونغ وآخرون ضـد    وتستخدم الأغلبية نهجاً مختلفاً، اعتمدته اللجنة أولاً في قضية            

وهي تعزو حق المستنكفين ضميرياً في رفض أداء        . ٢٠١١مارس  /في آذار  )٢(جمهورية كوريا 
 مـدى   الخدمة العسكرية مباشرة إلى الحق في حرية الوجدان، ولم تنظر علـى الإطـلاق في              

 ١٨على المادة   ) ١٩٩٣(٢٢والواقع، أن التعليق العام للجنة رقم       . ضرورة الخدمة العسكرية  
يلاحظ أن حرية الوجدان، تتميز عن حرية المجاهرة بالدين أو العقيدة وتتمتع بحماية العهـد               

ولا أزال أعتقـد أن النـهج       . )٣(دون قيد أو شرط، ولا يمكن أن تخضع لأي قيد من القيود           
  .د للأغلبية إزاء الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية نهج خاطئالجدي

__________ 

. ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في       ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١البلاغان رقم    )١(
، قد اعتمدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاحقاً في         يون وشوي  في قضية    وألاحظ أن النهج ذاته، كما    
، ١١٢، الفقـرة    ٢٣٤٥٩/٠٣، الطلب رقم    باياتاياين ضد أرمينيا  انظر قضية   : القضايا التي ذكرتها الأغلبية   

 .٤٩، الفقرة ٤٣٩٦٥/٠٤ الطلب رقم إرشيب ضد تركياوقضية 
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤راء التي اعتمـدتها اللجنـة في        ، الآ ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢البلاغات أرقام    )٢(

 .انضممت فيها إلى رأي فردي لعضو اللجنة السيد يوجي إواساوا وآخرون
الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين،        ) ١٩٩٣(٢٢التعليق العام رقم     )٣(

 .٣، المرفق السادس، الفقرة )A/48/40 (٤٠ الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم
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مجموعة واسعة مـن    "إن رفض أداء الخدمة العسكرية لأسباب وجدانية هو من بين             
 التي تشملها حرية المجاهرة بدين أو عقيدة في العبادة وإقامة الـشعائر والممارسـة        )٤("الأفعال
مجرد الحق في الإيمان بعقيدة، وإنما على الحق بالمجاهرة         ولا ينطوي هذا الفرض على      . والتعليم

 من العهد بقيود على هـذه الحريـة إذا          ١٨وتسمح المادة   . بالعقيدة بإتيان أفعال بدافع منها    
ولا تقدم آراء الأغلبية في هـذه       . ٣يتسن الوفاء بالمعيار الرئيسي للتبرير الوارد في الفقرة          لم

الة الاستنكاف الضميري عـن أداء الخدمـة العـسكرية          القضية أي سبب وجيه لمعاملة ح     
ولا توضح الأغلبية كيف يمكـن  . باعتبارها حالة الحق في الإيمان بعقيدة، المحمي حماية مطلقة        

في هذا الخصوص تمييز الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية عن المطالبات الأخرى 
  .بالإعفاء من التزامات قانونية لأسباب دينية

أدرك أن الأغلبية تحصر فكرها في نطاق ضيق بطريقة لا تدعو إلى التوسع بقدر كبير                 
وأدرك . في الحجج الرامية إلى الحماية المطلقة للأفعال أو الامتناع عن الأفعال بـوازع ديـني            

وبالرغم من ذلـك،    . أيضاً أن نهج الأغلبية لم يوصلها إلى نتيجة غير ملائمة في هذه القضية            
 الخطأ في التحليل كبير، وأن اللجنة لم تقدم حتى الآن مبرراً كافياً لنهجها الجديـد                أعتقد أن 

وسأعود إلى النهج الأول للجنة القائم على حرية المجاهرة بدين أو عقيدة في             . إزاء هذه المسألة  
  .الممارسة

نية وسيصدر لاحقاً أيضاً بالإسـبا    ). النص الإنكليزي هو النص الأصلي    (حرر بالإنكليزية   [
  .]والروسية والصينية والعربية والفرنسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي للجمعية العامة

__________ 

 الآراء التي اعتمدتها اللجنة     سينغ ضد فرنسا  ،  ١٨٧٦/٢٠٠٩؛ انظر أيضاً البلاغ رقم      ٤المرجع ذاته، الفقرة     )٤(
، فيما يتعلق بالإعفاء، لأسباب دينية، من واجب ظهور         ٤-٨ - ٣-٨، الفقرتان   ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٢في  

 .الشخص عاري الرأس في صورة هوية
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رأي فردي لعضو اللجنة السير نايجل رودلي، بالاشتراك مع الأعـضاء             -ثانياً  
  )رأي مؤيد(السيد كريستر تيلين والسيد كورنيليس فلينترمان 

 الضميري هذه، وقضايا اسـتنكاف  توضيحاً لقرارها الذي يتناول قضية الاستنكاف     
 كما كانت ممارستها    - من العهد، بدون الإشارة      ١٨ضميري سابقة، باعتبارها انتهاكاً للمادة      

 تطبيقها على    إلى القيود التي يمكن    - )١(جيونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    من قبل في قضية     
 من الآراء   ٤-١٠ة في الفقرة    ، تذكر اللجن  ١٨ من المادة    ٣المجاهرة بدين أو عقيدة في الفقرة       

الحق في حرية   أن الحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية يحمل في صلبه            "أعلاه  
 وهو يخول أي فرد الإعفاء من الخدمـة العـسكرية الإلزاميـة إذا              .الفكر والوجدان والدين  

ض أحد لإكراه يخل    ويجب ألا يعر  . يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دين الفرد ومعتقداته        لم
  ". بهذا الحق
وفهمي للتفكير الذي يستند إليه هذا التطور هو أن حرية الفكر والوجدان والـدين                

بمعتقدات المرء التي يمليها الضمير، فضلاً عن الحق في المجـاهرة            تتضمن الحق في عدم المجاهرة    
داء خدمة مدنيـة بديلـة،      والخدمة العسكرية الإلزامية بدون توفير إمكانية أ      . بهذه المعتقدات 

تنطوي ضمناً على أن الشخص يمكن أن يوضع في وضع يحرم فيه من الحق في اختيار مـا إذا          
كان يجاهر أو لا يجاهر بمعتقداته التي يمليها عليه ضميره نتيجة لالتزام قانوني، إما يخرق القانون 

ضروري فيه حرمـان    في سياق قد يكون من ال     وإما بإتيان فعل يتعارض مع تلك المعتقدات        
  .شخص آخر من حياته

وتوجد بالطبع حالات أخرى يمكن أن يجبر فيها المرء على المجاهرة بالمعتقدات الـتي                
فمثلاً نظام الخدمة العسكرية الإلزامية الذي يـنص علـى الاسـتنكاف            . يمليها عليه ضميره  

لبديلة، إعلان  الضميري يمكن أن يطلب من شخص ما يرغب في الاستفادة من تلك الخدمة ا             
والاختلاف هنا هو في أن الشخص يـتعين        . المعتقد الذي يخول الشخص اختيار تلك الخدمة      

عليه أن يفعل ذلك لغرض البقاء في نطاق القانون، ويتفادى تلقائياً أن يوضع في وضع يعرضه                
  .لمخاطر اضطراره لحرمان شخص آخر من الحياة

من التزامات قانونية أخرى لأسباب دينيـة       ويمكن أن تنشأ أيضاً، مطالبات بالإعفاء         
وكما لوحظ في الرأي الفردي للسيد نومان والزملاء الذين         . أو عقيدية أخرى يمليها الضمير    

. انضموا إليه، يتعين تمييز الاستنكاف الضميري عن المطالب الأخـرى مـن هـذا القبيـل               
ي عن دفع ذلك الجزء     ولأغراض هذه القضية، يكون المثل النموذجي هو الاستنكاف الضمير        
وفي قضية من هـذا     . من فاتورة الضرائب المخصص لتمويل القدرة العسكرية للدولة الطرف        

القبيل، يمكن للجنة أن ترد بأن الاختلاف يكمن في أن مستوى الخشية مـن المـشاركة في                 

__________ 

 .٢٠١١مارس / آذار٢٤ آراء اعتمدت في ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى ١٦٤٢غات أرقام البلا )١(
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 وأود أيضاً أن أشير إلى أن     . جريمة حرمان شخص آخر من الحياة غير واضح بذاته على الأقل          
، لا يقدم توجيهاً أفضل ممـا       )٢(قضية يون وشوي ضد جمهورية كوريا     نهج اللجنة السابق في     

في هذه القضية بشأن كيفية تمييز الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العـسكرية، عـن               
الاعتراض المماثل على دفع الضرائب أو، بالنسبة لتلك المسألة، عن الامتثال لالتزامات قانونية             

  .باب وجدانيةأخرى لأس
 ٣وبالإضافة إلى ذلك، هناك افتقار ما للواقعية في تأسيس الانتهاك على تحليل الفقرة             
فمقتضى الاعتماد على ذلك الحكم هو أنه يمكن مواجهة ظروف يمكن فيهـا            . ١٨من المادة   

لمصالح المجتمع التي ينص عليها الحكم تجاهل استنكاف الفرد الـضميري عـن أداء الخدمـة                
ويكـون الحـق في     . ويناقض بهذا جميع خبراتنا عن ظاهرة الاستنكاف الضميري       . ريةالعسك

الاستنكاف الضميري في أمس الحاجة إلى الحماية في أوقات التراع المسلح عندما يكون مـن               
بهـذا الحـق،         يتـذرع  وغالباً مـا  . الأرجح أن تتعرض مصالح معينة للمجتمع لأكبر تهديد      

ولا أعتقد للحظة أن اللجنة سوف تستخدم على الإطـلاق تحليـل            . سةوألا يحترم في الممار   
 لمنع شخص من التذرع بصورة ناجحة بالاستنكاف الضميري كدفاع ١٨ من المادة ٣الفقرة 

  .فيما يتعلق بمسؤولية قانونية
 مقترنـة   ١٨ فقط وإنما بالمـادة      ١٨وفي رأيي، إن المسألة الأساسية لا تتعلق بالمادة           

الحـق  "الحق في الحياة، الحق الذي وصفته اللجنة منذ أيامهـا الأولى علـى أنـه      ،  ٦بالمادة  
) أو غيره (وبالطبع، ليس كل حرمان من الحياة البشرية في ظروف التراع المسلح            . )٣("الأسمى

ليس مماثلاً للحرمان من الحـق في  ) القتل(، كما أن الحرمان من الحياة      ٦يُعتبر انتهاكاً للمادة    
 تضعه في مـستوى     - قدسية الحياة البشرية     - القيمة التي يستند إليها ذلك الحق        لكن. الحياة

 مـن   ٢ و ١والفقرتان  . آخر غير مستوى المصالح البشرية العميقة الأخرى التي يحميها العهد         
.  إلا الاعتراف به اعترافاً غير كامل٣ تعترفان بذلك اعترافاً كاملاً؛ ولا يسع الفقرة ١٨المادة 

 ١٨  من المادة  ٣ول الحق في رفض القتل قبولاً كاملاً وذلك هو السبب في أن الفقرة              وينبغي قب 
  .هي الأساس الأقل ملاءمة الذي يستند إليه قرار اللجنة

وسيصدر لاحقاً أيـضاً باللغـات      ). النص الإنكليزي هو النص الأصلي    (حرر بالإنكليزية   [
زء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعيـة  الإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية كج   

  .]العامة

__________ 

 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣، الآراء اعتمدت في ١٣٢٢/٢٠٠٤ و١٣٢١البلاغان رقم  )٢(
الوثائق الرسمية  . ١بشأن الحق في الحياة، الفقرة      ) ١٩٨٢(٦اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         )٣(

 .، المرفق الخامس)A/37/40 (٤٠ الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم للجمعية العامة،
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  )رأي مؤيد(رأي فردي قدمه عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي   -ثالثاً  
 ١٨٥٣/٢٠٠٨أتفق مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الـبلاغين رقـم               -١
 في آراء   ومع جميع الحجج التي قُـدِّمت     ) ركوت ضد تركيا  اأتاسوي وس  (١٨٥٤/٢٠٠٨و

اللجنة التي تؤكد اجتهادها القانوني البالغ الأهمية بشأن الاستنكاف الضميري عـن الخدمـة              
 ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢العسكرية الإلزامية، حسبما ورد في قرارها بشأن البلاغات أرقام          

 ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٤، الذي اتُّخـذ في يـوم        )جيونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    (
أتاسوي ستمر النقاش داخل اللجنة في الفترة التي سبقت اتخاذ القرار في قضية             وقد ا . التاريخي

  .  وهو موضوع هذا التحليل، ودفعني هذا إلى عرض موقفي على نحو أكثر تفصيلاًوساركوت
فمن المهم توضيح أن القرار المتخذ في القضيتين المذكورتين آنفـاً يقتـصر علـى                 -٢

عسكرية الإلزامية في ضوء العهد الدولي الخاص بـالحقوق  الاستنكاف الضميري عن الخدمة ال  
ولا تتناول آراء اللجنة سيناريوهات أخرى للاستنكاف الضميري ومدى         . المدنية والسياسية 

توافقها أو عدم توافقها مع العهد لأنه لم تُتح للجنة فرصة لعرض موقفها بشأن هذه القضايا                
م التخمين بشأنه في سياق فرادى البلاغات الخاصـة         ، ومن غير الملائ   )١(في اجتهادها القانوني  

  .بمواضيع مختلفة
 أن طبيعة الخدمة    - بغض النظر عن السيناريوهات المحتملة الأخرى        -والواضح هو     -٣

العسكرية الإلزامية وعلاقتها باستخدام القوة المسلحة تبرر اهتمام اللجنة بالموضوع حـسبما            
و لي، السير نايجل رودلي في الفقرتين الأخيرتين من         أوضح ذلك بطريقة مقتدرة، حسبما يبد     

  .ركوت ضد تركيابأتاسوي وسارأيه الفردي بشأن البلاغين المتعلقين 
وقد تطور مفهوم الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية الإلزامية بمضي الزمن             -٤

ت القانونية للجنة   في إطار الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ وينعكس هذا التطور في الاجتهادا          
ويقر أشد المنظرين تبـصراً في      . وآرائها التي ينبغي أن تطبق وتفسر العهد باعتباره صكاً حياً         

ميدان القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن الصكوك القانونية دينامية وتتطور من خلال تفسير             
لي لحقوق الإنسان كمـا     الهيئات المنفذة لها التي تعكس هي ذاتها التقدم في مجال القانون الدو           

وتطور الاستنكاف الـضميري عـن      . تقدم تفسيرات تستخدمها هيئات ومؤسسات أخرى     

__________ 

ينبغي إيضاح أن القضية الوحيدة من هذا القبيل التي أعلنت اللجنة عدم مقبوليتها تتعلق بشكوى من مقدم                  )١(
ديـة لكنـدا    التماس رفض دفع نسبة مئوية معينة من ضرائبه تعادل النسبة المئوية التي اعتمدتها الميزانية الاتحا              

 من العهد تحمي من غير شك الحـق في          ١٨رغم أن المادة    "وقد أشارت اللجنة إلى أنه      . للنفقات العسكرية 
اعتناق الأفكار والمعتقدات والتعبير عنها ونشرها بما في ذلك الاعتراض الوجداني على الأنشطة والنفقـات               

جداني أمر يقع بوضوح خارج نطاق حماية هذه        العسكرية، فإن رفض دفع الضرائب، استناداً إلى الاعتراض الو        
، ١٩٩١ نـوفمبر / تشرين الثـاني   ٧، آراء اعتُمدت في     ضد كندا . ب. ج،  ٤٤٦/١٩٩١البلاغ رقم   " (المادة

 ). ٢-٤الفقرة 
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الخدمة العسكرية الإلزامية كحق إنساني، مثل واضح على التفاعل المثمر بين اللجنة المعنيـة              
  . بحقوق الإنسان والأجهزة والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

 بحـق الجميـع في   ١٩٨٩/٥٩ حقوق الإنسان السابقة في قرارها   وقد اعترفت لجنة    -٥
إبداء استنكاف ضميري عن الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حريـة الفكـر              

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان       ١٨والوجدان والدين كما هو منصوص عليه في المادة         
وبقيت اللجنة  . )٢(المدنية والسياسية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق       ١٨وكذلك في المادة    

لاحقاً على هذا الموقف في قرارات شتى معبرة عن إقرارها بأن الاستنكاف الـضميري عـن                
الخدمة العسكرية ينبع من مبادئ وأسباب ضميرية، بما فيها معتقدات عميقة متولـدة مـن                

، طلبت لجنة حقـوق     ١٩٩٨وفي عام   . )٣(دوافع مماثلة  دوافع دينية أو أخلاقية أو إنسانية أو      
الإنسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة جمع معلومات من الحكومات والوكالات المتخصصة            
والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية عن آخر التطورات في هذا الميـدان             

  .)٥(١٩٩٩وهو ما فعله في عام . )٤(وتقديم تقرير عن ذلك
ص للجنة حقوق الإنسان المعني بالقضاء علـى جميـع أشـكال            وتناول المقرر الخا    -٦

التعصب القائم على أساس الدين هذه المسألة في عدة مناسبات؛ ووضع أنجيلو فيدال دالميـدا               
ريبيرو، أول من تولى هذه الولاية، مجموعة من المعايير تتعلق بحالات الاستنكاف الـضميري              

بد الفتاح عمر، الذي تولى الولاية بعده، في تقريره         وأكد ع . )٦(عن الخدمة العسكرية الإلزامية   
على أن الحق في الاستنكاف الضميري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرية الدينية، وأعرب عن تأييده              

  .)٧(لآراء لجنة حقوق الإنسان
وقـد  . وواصل مجلس حقوق الإنسان تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بهذا الموضوع        -٧

 إلى أن الكثير مـن      ٢٠٠٧هانغير، المقررة الخاصة السابقة، في تقريرها عام        أشارت أسماء جا  
على أسـاس أن  ) الاستنكاف الضميري(الأفراد طالبوا بالحق في رفض أداء الخدمة العسكرية     

__________ 

واعتمدت اللجنة  . ١، الفقرة   ١٩٨٩مارس  / آذار ٨، الذي اعتمد في     ١٩٨٩/٥٩قرار لجنة حقوق الإنسان      )٢(
، الذي ناشدت فيه الدول التسليم بوجوب اعتبار        ١٩٨٧مارس  / آذار ١٠ؤرخ   الم ١٩٨٧/٤٦سابقاً القرار   

 . الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين
الديباجـة، الفقـرة قبـل       (١٩٩٥مارس  / آذار ٨، الذي اعتُمد في     ١٩٩٥/٨٣قرار لجنة حقوق الإنسان      )٣(

، ١٩٩٨أبريـل   / نيسان ٢٢، الذي اعتُمد في     ١٩٩٨/٧٧أيضاً قرار لجنة حقوق الإنسان      وانظر  ). الأخيرة
 .١الفقرة 

 .١٠، الفقرة ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٢، الذي اعتُمد في ١٩٩٨/٧٧قرار لجنة حقوق الإنسان  )٤(
 ).E/CN.4/2000/55 (١٩٩٨/٧٧تقرير الأمين العام المقدم عملاً بقرار اللجنة  )٥(
 .١٨٥، الفقرة )E/CN.4/1992/52(عني بالقضاء على جميع أشكال التعصب الديني، تقرير المقرر الخاص الم )٦(
، )A/52/477(تقرير المقرر الخاص المعني بالقضاء على جميع أشكال التعصب الـديني إلى الجمعيـة العامـة                  )٧(

 .٧٨ و٧٧الفقرتان 
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وقد استُرعي انتبـاه الجمعيـة      . )٨(هذا الحق ناشئ عن حريتهم في التفكير والوجدان والدين        
كما عرض هاينر بيلافلدت الذي يضطلع      .  جميع هذه التقارير بالطبع    العامة للأمم المتحدة إلى   

بهذه الولاية حالياً في تقريره، موقفه من الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية الإلزامية،             
   بما في ذلك في تقريره عن مهامه القطرية، بما في ذلك تقريره عن زيارتـه إلى بـاراغواي في                   

  .)٩(٢٠١٢ امع
 الصكوك المشار إليها تذكر بوضوح العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة           وجميع  -٨

كما أن الارتباط بين الاستنكاف الضميري      . والسياسية وأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     
عن الخدمة العسكرية الإلزامية وحقوق الإنسان لا يمكن إنكاره، ولذلك ينبغـي ألا يكـون          

في هـذا   " التطوير التـدريجي  "ن مجلس حقوق الإنسان اتبع طريق       هناك ما يثير الدهشة من أ     
  . المجال، حيث إن هذا المبدأ يتخلل كامل مجال الحماية الدولية

 ١٨  من المـادة   ١ ادعى صاحب البلاغ أن الفقرة       موهونين ضد فنلندا  ومع أنه في قضية       -٩
 الذي يـستند    -رية  من العهد قد انتهكت بسبب استنكافه الضميري عن أداء الخدمة العسك          

 فإن اللجنة لم تبد رأياً في ذلك لأنها رأت أن ذلك الجزء من البلاغ غير          -إلى أسباب أخلاقية    
مقبول لأن صاحب البلاغ حصل على سبيل انتصاف في الدولة الطرف يسلم بالحق الـذي               

ة ، اعتمدت اللجنة قرارها في قضي     ١٩٨٥وبعد فترة قصيرة من ذلك، في عام        . )١٠(يطالب به 
أن العهد لا يـنص علـى الحـق في الاسـتنكاف     : " الذي رأت فيهضد فنلندا . ك. ت. ل

سيما إذا أخـذت في       من العهد، لا   ١٩ ولا في المادة     ١٨الضميري؛ كما لا يوجد في المادة       
ومع ذلك،  . )١١("، ما يمكن تأويله بأنه يعني ذلك الحق       ٨من المادة   ‘ ٢‘)ج(٢الاعتبار الفقرة   

العهد لا يشير صراحة إلى الحـق في        "ورات في هذا المجال، وتؤكد على أن        تبحث اللجنة التط  
، ١٨الاستنكاف الضميري، بيد أن اللجنة تعتقد أن هذا الحق يمكن أن يُستمد مـن المـادة                 

حيث إن الإلزام باستخدام القوة بهدف القتل يمكن أن يتعارض بشكل خطـير مـع حريـة         
  . )١٢("العقيدةالوجدان والحق في المجاهرة بالدين أو 

 جين شوي معاً - بوم يون وميونغ -، نظرت اللجنة في قضيتي يوو      ٢٠٠٦وفي عام     -١٠
أنه "وهما من المستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وذكرت اللجنة بوضوح 

 أي  التي يتبلور فهمها على غرار     من العهد،    ١٨يجب تقييم البلاغ الحالي فقط في ضوء المادة         
__________ 

 .٢٢، الفقرة )A/HRC/6/5(مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد  )٨(
 .٥٦، الفقرة )A/HRC/19/60/Add.1(البعثة إلى باراغواي : تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد )٩(
قرار  (١٩٨٤أبريل  / نيسان ٦، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في       موهونين ضد فنلندا  ،  ٨٩/١٩٨١البلاغ رقم    )١٠(

 ).المقبولية
، ١٩٨٥يوليـه   / تموز ٩، الآراء التي اعتمدتها اللجنة في       ضد فنلندا . ك. ت. ل،  ١٨٥/١٩٨٤البلاغ رقم    )١١(

 .٢-٥الفقرة 
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة،  . ١١، الفقرة )١٩٩٣(٢٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم      )١٢(

 . ، المرفق السادس)A/48/40 (٤٠الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 
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" ضمانة أخرى من الضمانات التي يكفلها العهد على مر الزمن استناداً إلى نـصه ومقـصده      
 ولذلك رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت في القضية المعنيـة أن              .)١٣()التوكيد مضاف (

ووفقاً .  من العهد  ١٨ من المادة    ٣في إطار المعنى الذي تقصده الفقرة       " ضروري"القيد المعني   
لتسلسل المنطقي، لا تزال اللجنة تقر أنه يمكن للدولة تبرير تطبيق قانون بشأن الخدمـة               لهذا ا 

العسكرية الإلزامية يشكل قيداً على الحق في المجاهرة بدين المرء أو معتقده، عنـدما يكـون                
   التطبيق ضرورياً لحماية السلامة العامة، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامـة              

  .)١٤(أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية
جيونغ وآخـرون ضـد جمهوريـة       وأخيراً، فإن الاجتهاد القانوني للجنة في قضية          -١١

 يشكلان أكبر تطـور     ركوت ضد تركيا  اأتاسوي وس ب، وفي هذه القضية الخاصة      )١٥(كوريا
ية في علاقتها   حتى تاريخه بشأن مسألة الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزام          

  . بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والواقع أنه ليس هناك شك في أن اللجنة ترى الآن أن حريـة الوجـدان والـدين                     -١٢

تشمل الحق في الاستنكاف الضميري عـن أداء الخدمـة العـسكرية            )  من العهد  ١٨المادة  (
ولا يمكن استخلاص استنتاج آخر من تحليل       . يةالإلزامية؛ وهذا تحول كبير عن الممارسة الماض      

ركوت ضد اأتاسوي وس، وجيونغ وآخرون ضد جمهورية كورياالقرارات الصادرة في قضيتي 
فالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية يحمل في صلبه الحق في حريـة              : "تركيا

لعـسكرية الإلزاميـة إذا     وهو يخول أي فرد الإعفاء من الخدمـة ا        . الفكر والوجدان والدين  
ويجب ألا يُعرَّض أحد لإكراه يخل      . يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دين الفرد ومعتقداته        لم

  . )١٦("بهذا الحق
وبالنظر إلى أن حرية الفكر والوجدان والدين متضمنة في صلب الحق في الاستنكاف               -١٣

ذلك اللجنة، لا يمكـن تنـاول       الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية، حسبما اعترفت ب       
ولا يمكن أن يكون هناك حالياً قيد أو تبرير ممكـن           . ١٨ من المادة    ٣المسألة في إطار الفقرة     

  . بموجب العهد، لإجبار شخص على أداء الخدمة العسكرية

__________ 

، الآراء التي اعتمدتها اللجنة     يون وشوي ضد جمهورية كوريا    ،  ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١قم  البلاغان ر  )١٣(
 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣في 

يون وشـوي   . ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١ من آراء اللجنة بشأن البلاغين رقم        ٤-٨هذا واضح من الفقرة      ) ١٤(
 ييريغوين أن من غير الملائم تناول هـذه         -يد سولاري   وفي هذا الرأي المخالف، قال الس     . ضد جمهورية كوريا  

 . ١٨ من المادة ١؛ وينبغي للجنة أن تنظرها حصرياً في إطار الفقرة ١٨ من المادة ٣المسألة في إطار الفقرة 
، الآراء الـتي اعتمـدتها      جيونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    ،  ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢البلاغات أرقام    )١٥(

 .٢٠١١ارس م/ آذار٢٤اللجنة في 
أتاسوي وساركوت ضـد    ( من آراء اللجنة بشأن قضية       ٤-١٠ورد في الفقرة     (٣-٧المرجع نفسه، الفقرة     )١٦(

 ).تركيا
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كما عرضت اللجنة بوضوح الشروط التي يتعين أن تفي بها دولة طـرف بموجـب           -١٤
: قوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالبدائل المدنية للخدمة العسكرية        العهد الدولي الخاص بالح   

يجوز للدولة، إن شاءت أن تلزم المستنكف بأداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العـسكرية،               "
ولا يجب أن تكون الخدمة البديلـة ذات        . خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية      

خدمة حقيقية للمجتمـع وتتماشـى واحتـرام حقـوق          إذ يجب أن تكون     . طبيعة عقابية 
  . ومن ثم، يجوز لأي شخص اختيار أداء خدمة مدنية بديلة تفي بهذه الشروط. )١٧("الإنسان

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ١٨ من المادة    ١وتنص الفقرة     -١٥
حريته في اعتناق أي دين     ل  على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين لكل إنسان يشم          

ومطالبة أي شخص بأداء خدمة عسكرية    .  دينه أو معتقده   إظهار، وحريته في    يختاره أو معتقد 
ضد إرادته ينتهك بعدي الحق في حرية الوجدان والدين؛ وأدى هـذا المنطـق باللجنـة إلى                 

أشـير  وإني ( حرية الوجدان والدين متضمن في صلبتصنيف الاستنكاف الضميري على أنه  
هنا إلى الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وليس إلى أي أشكال محتملة      

  ).أخرى للاستنكاف الضميري التي لا تحدد اللجنة موقفاً بشأنها في هذه القضية

 من العهد قد انتـهكت في       ١٨ من المادة    ١ولا تتعلق المناقشة بما إذا كانت الفقرة          -١٦
وإنما هي بالأحرى حول ما إذا كـان        . ذ إن هناك توافقاً في الآراء بهذا الصدد       إ: هذه القضية 

وهذا غير  . ١٨ من المادة    ٣توضيح الدولة الطرف ينبغي أن يخضع للشروط الواردة في الفقرة           
     تمتع مستنكف الضمير بالحق في اعتنـاق ديـن         تعوقممكن، لأن الخدمة العسكرية الإلزامية      

 التي لا تجيز أي مخالفة تحـت  ٤ من المادة ٢وهو أمر محظور بموجب الفقرة     ،  أو معتقد يختاره  
  . أية ظروف لأحكام الحق في حرية الفكر والوجدان والدين

أتاسوي وساركوت ضد   واتخذ بعض الأعضاء موقفاً مؤداه أن آراء اللجنة في قضيتي             -١٧
. )١٨( توضيحاً كافيـاً    لم توضح نهجها الجديد    جيونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    ، و تركيا

ومع إيلاء كل الاحترام الواجب، يتعين علي الاختلاف بشدة مع هذا الموقـف، للأسـباب               
فما يحتاج إلى توضيح في الواقع هو كيف يمكن أن . المبينة أعلاه في هذا الرأي الفردي المسبب    

من القرن الحادي   يكون الإبقاء على النهج السابق في هذه القضية معقولاً في هذا العقد الثاني              
في ظل نهج القديم، يمكن للدولة الطرف إيجاد أسباب لإجبار الـشخص علـى              . والعشرين

استخدام الأسلحة، وعلى الانخراط في نزاع مسلح والتعرض لمخاطر أن يُقتل، والأسـوأ أن              
فكيف يمكن أن يكون هذا متمشياً مـع حريـة          . يقتُل بدون أن يكون ذلك انتهاكاً للعهد      

__________ 

 .المرجع نفسه )١٧(
نومـان، والـسيد    . يد يـوجي إواسـاوا والـسيد جيرالـد ل         انظر الرأي الفردي لأعضاء اللجنة الـس       )١٨(

 إلى ١٦٤٢البلاغات أرقـام   (رية كورياجيونغ وآخرون ضد جمهو   في قضية   ) رأي مؤيد (أوفلاهرتي   مايكل
التي يذكر فيها أصحاب البلاغات مجرد أن اللجنة ينبغي أن تتبع نفـس المنطـق الـذي                 ) ١٧٤١/٢٠٠٧

بالاشتراك مع الـسيد يـوجي      (نومان  . اص، الرأي الفردي للسيد جيرالد ل     استخدمته من قبل، وبوجه خ    
 . أتاسوي وساركوت ضد تركيافي قضية ) الينإواساوا، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد فالتر ك
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والدين لشخص تدفعه معتقداته الفلسفية أو الدينية لكي يكون مستنكفاً ضـميرياً            الوجدان  
  ؟ )بغض النظر عن حريته في المجاهرة بمعتقداته أو عدم المجاهرة بها(

 من  ٣ فيما يخص الفقرة     - يون وشوي ضد جمهورية كوريا    ذكرت اللجنة في قضية       -١٨
  وأن.)١٩(" من جوهر الحـق المعـني ذاتـه   أية قيود يجب ألا تنتقص" من العهد أن   ١٨المادة  

الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية ينطوي أيضاً على مجاهرة بالمعتقدات الفلسفية            
 قيـل في     ولا تناقض بأي حـال مـا       -وثمة حجة أخرى أود أن أقدمها       . أو الدينية للشخص  
 يمكن أن يعتبر على الإطـلاق   هي أن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لا    -الفقرتين السابقتين   

لـيس هـو     "قيداً"ذلك المسمى   لأن   من العهد،    ١٨ من المادة    ٣قيداً جائزاً في إطار الفقرة      
تقييم اللجنة للقيود الممكنة على حريـة       سيطبق  و. والقصد منه هو إلغاء الحق كلية     : كذلك

 ـ  المجاهرة بمعتقدات المرء أو دينه على الحالات المحتملة الأخرى للاست             ننكاف الضميري، لك
حالات الاستنكاف الضميري عـن أداء الخدمـة العـسكرية           يطبق على الإطلاق على      لن

   .الإلزامية

ومن المستحيل تقديم أرقام عن عدد الأشخاص الذين ضرب بمعتقداتهم عرض الحائط            -١٩
و على مدار التاريخ بإجبارهم على أداء الخدمة العسكرية ضد إرادتهـم أو باضـطهادهم أ              

سجنهم لرفضهم حمل السلاح؛ وكثيرون آخرون قد أجبروا على القتل أو الموت في نزاعات              
والاجتهاد القانوني الأخير للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان         . مسلحة لم يختاروا المشاركة فيها    

بشأن موضوع الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية لا يعتمد فقط على أسـس              
  .ا يشيد أيضاً إشادة متأخرة عن موعدها ولكن واجبة تماماً لأولئك الضحاياقانونية قوية وإنم

حرر بالإسبانية، وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية والإنكليزية والفرنسية كجـزء        [
  ]. من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة

        

__________ 

، الآراء التي اعتمدتها اللجنة     يون وشوي ضد جمهورية كوريا    ،  ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١البلاغان رقم    )١٩(
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣في 


